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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تعريف اللغات وما يتعلق بها  
الكلمات المفتاحية: اللغات
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تعريف اللغات وما يتعلق بها
II. موضوع المقالة 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: 

لما كان الكلام في الإجمال والبيان من الكلام في اللغات، ناسب أن أبدأ بتمهيد أُبيِّن فيه تعريف اللغات، وتقسيم اللفظ باعتبار دلالته على معنى، أو أكثر قطعًا أو ظنًّا أو غيرها. 
تعريف اللغات: فإن اللغات جمع لغة. قال الجوهري: اللغة أصلها لغي، أو لغو، حُذفت لام الكلمة وعُوِّض عنها التاء فقيل: لغة، أو هي من لغوه على وزن فُعَلة من لغى بمعنى تكلم، حُذفت لامها، وحقيقة كلمة اللغة في الاصطلاح تعدَّدت عبارات العلماء فيها، فعرفها ابن السبكي بأنها-أي: اللغة- الألفاظ الدالة على المعاني، وزاد ابن بدران النفسية؛ فقال: الألفاظ الدالة على المعاني النفسية. 
واختصر الشيخ زكريا الأنصاري حين عرفها بأنها ألفاظ دالة على معانٍ. وعرفها الفتوحي ابن النجار بأنها ألفاظ وُضعت لمعانٍ يُعبِّر بها كل قوم عن أغراضهم، فلا يدخل المهمل؛ لأن المهمل لم يوضع لمعنًى.
ومعنى ذلك أن المتكلم يتصوَّر في نفسه نسبة شيء لشيء بعد تصوُّر مفردات مركب يدل على النسبة بينهما، كما يتصور العلم، ثم يتصور نفعه، ثم يضمُّ إلى ذلك نسبة الموضوع إلى المحمول، أو نسبة المسند إلى المسند إليه، ثم يُعبّر عن تلك النسبة بلسانه فيقول: العلم نافع. فتلك الألفاظ الدالة على هذا المعنى هي اللغة.
ومعلوم أن التصور لا يختلف حتى يقال له تصور هندي أو عربي أو فارسي، وإنما الذي يختلف ويُسمى بأسماء هو اللفظ المُعبر به عمَّا في الضمير والتصور. فقولهم الألفاظ جمع: لفظ، واللفظ في اللغة: الرمي، ومنه لفظ ريقه وغيره لفظًا من باب ضرب، يعنى: رمى به، ولفظ البحر دابة: ألقاها إلى الساحل. ولفظت الأرض الميت: قذفته. ولفظ بقول حسد: تكلم به، وتلفظ به، وتلفظ به كذلك، واستعمل المصدر اسمًا، وجُمع على ألفاظ مثل: فرخ وأفراخ.
وفي الاصطلاح: اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والصوت صفة مسموعة. قال في (شرح التحرير): وإنما بدأنا بالصوت لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي نحن بصدد الكلام عنه،فالصوت لما كان خارجًا من الفم صار كالجوهر المرمي منه، فهو ملفوظ، فأُطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم المصدر كقولهم نسج اليمن أي: منسوجه. 
وقد ذكرنا هنا تعريف الصوت واللفظ لأن اللفظ الاصطلاحي نوع للصوت؛ لأنه صوت مخصوص، والصوت جنس له؛ لأنه يشمل اللفظ وغيره من الأصوات التي ليست لفظًا، ولهذا لما عرَّفوا اللفظ جعلوا الصوت في حد اللفظ. وإنما يؤخذ في حد الشيء جنس ذلك الشيء، ودخل في كلمة ألفاظ-المذكورة في التعريف-الألفاظ الظاهرة، والألفاظ المقدرة، والألفاظ المركبة، ولو تركيبًا إسناديًّا، وخرج بكلمة الألفاظ الدَّوَالُّ الأربع، وهي: الخطوط، والعقود، والإشارات، والنُّصُب، وخرج بقوله دالة على معانٍ الألفاظ المهملة، كما نبَّهتُ عليه في التعريف الأول، وهي التي لم توضع لمعنى أصلًا. أما قوله في التعريف: الدالة على المعاني، معناها: الموضوعة بإزاء ما دلَّت عليه، ويدخل في ذلك القول؛ إذ أنه في اللغة مجرد النطق.
وفي الاصطلاح: القول لفظ وُضع لمعنًى ذهني، قال العطار: سواء استعمل أو لم يستعمل، فقوله في تعريف القول وُضع لمعنى أخرج به المهمل، فإن اللفظ المهمل لم يُوضع لمعنًى، كما سبق التنبيه عليه، فلما كان اللفظ أعم من القول لشموله المهمل، ولشموله المستعمل أخرج المهمل بقوله وضع لمعنى. ومثله أو أعمُّ منه الكلام على ما في معناه من خلاف بين الأصوليين والنحويين، قال الإمام الرازي في (المحصول): لفظة الكلام عند المحققين تُقال بالاشتراك على ما بالنفس، وعلى الأصوات المتقطعة المسموعة، والمعنى الأول مما لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه، إنما الذي نتكلم فيه القسم الثاني.
ونقل عن أبي الحسينأنه عرف الكلام فقال: هو المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها. وربما زيد فيه فقيل: إذا صدر عن قادر واحد. قال: قلت: هو هنا يُعرِّف الكلام اللفظي لا النفسي. وبيان هذا التعريف أن قوله "المنتظم" حقيقة فيالأجسام؛ لأن النظام هو التأليف، وذلك لا يتحقَّق إلا في الأجسام، ولكن الأصوات المتوالية شُبِّهتْ بها فأُطلق لفظ المؤلف والمنتظم عليه مجازًا. وقوله "من الحروف" احترز به عن الحرف الواحد، فإن أهل اللغة قالوا: أقل الكلام حرفان إما ظاهرًا، وإما في الأصل كقولنا: قِ، وشِ، وعِ بقاف مكسورة، وشين مكسورة، وعين مكسورة، فإنه كان في الأصل قي بالياء، وشي بالياء، وعي بالياء، ولهذا يرجع اللفظ المحذوف في التثنية إليه فيقال: قيا، وعيا، إلا أنه أسقط الياء للتخفيف. وقوله "المسموعة" احتراز عن حروف الكتابة. وقوله "المتميزة" احتراز عن أصوات كثير من الطيور. وقوله "المتواضععليها"احتراز عن المهملات.
وقوله "إذا صدر عن قادر واحد" احتراز عما إذا صدر كل واحد من حروف الكلمة عن قادر آخر نحو: أن يتكلم أحدهم بالنون من نصر، والثاني بالصاد، والثالث بالراء، فإن ذلك لا يُسمى كلامًا. قال الرازي: واعلم أن هذا الحد يقتضي كون الكلمة المفردة كلامًا، وهو قول الأصوليين، والنحاة أجمعوا على فساد ذلك، وقالوا: إن لفظ الكلام مخصوص بالجملة المفيدة، ونقلوا أيضًا فيه نصًّا عن سيبوبه، وقول أهل اللغة في المباحث اللغوية راجح على قول غيرهم. فالكلام هو الجملة المفيدة، وهي إما الجملة الاسمية كقولنا: زيد قائم، أو الفعلية كقولنا: قام زيد، وإما مركب من جملتين وهي الشرطية كقولك: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، قال ابن جني: الكلام يخرج عن كونه كلامًا تارة بالنقصان وتارة بالزيادة. أما بالنقصان فإذا قلت: قام زيد، ثم أسقطت اسم زيد، واقتصرت على مجرد قولك قام؛ لم يبقَ كلامًا، وأما بالزيادة فإنك إذا أدخلت على تلك الجملة صيغة الشرط حتى صارت هكذا إن قام زيد، فإنه لأجل هذه الزيادة خرج عن كونه كلامًا؛ لأنه لا يكون مفيدًا ما لم يُضم إليه غيره.
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